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      خلاصة وافية  - ثانياً  
      مملكة البحرين    

مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي لمملكة البحرين في سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  
    الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

ق عليهــا ملــك مملكــة دَّوصــ ٢٠٠٥ شــباط/فبراير ٨عــت مملكــة البحــرين علــى الاتفاقيــة في  قَّو
تصـديقها علـى الاتفاقيـة     كَّ. وأودعـت مملكـة البحـرين ص ـ   ٢٠١٠باط/فبراير ش ٤البحرين في 

  .٢٠١٠كتوبر تشرين الأول/أ ٥لأمم المتحدة في لدى الأمين العام ل
قواعــد القــانون الــدولي المقبولــة عمومــاً والاتفاقيــات  نَّ) مــن الدســتور علــى أ٣٧المــادة  صُّتــنو

أ مـن القـانون الـداخلي    كِّل جـزءاً لا يتجـزَّ  هـا، تش ـ ق عليها بقانون ويبـدأ نفاذ دَّالدولية التي يص
  لمملكة البحرين، وتعلو على أية أحكام مخالفة لها في القانون الداخلي.

وتنقســم المحــاكم نوعيــا إلى محــاكم جنائيــة ومدنيــة بــدرجتيها الابتدائيــة والاســتئنافية، وتعلوهــا  
ــى        ــام القضــائي كــذلك عل ــز. ويشــتمل النظ ــة التميي ــاً محكم ــع   جميع ــتورية. وتتب ــة الدس المحكم

  الإجراءات الجنائية نظاماً اتهاميا وتتكوَّن من مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ولدى البحرين العديد من الجهات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لعلَّ أبرزهـا الإدارة العامـة   

 تشـمل عـدداً مـن    لمكافحة الفسـاد والأمـن الاقتصـادي والإلكتـروني في وزارة الداخليـة، والـتي      
الإدارات منــها إدارة مكافحــة جــرائم الفســاد ووحــدة التحرِّيــات الماليــة. وعــلاوةً علــى ذلــك، 

  تؤدِّي النيابة العامة دوراً رئيسيا في مكافحة الفساد.
    

    الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  - ٢  
    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بالنفوذ (المواد تاجرة الرشو والم    
من قـانون العقوبـات طلـب أو قبـول موظـف أو مكلَّـف بخدمـة         ١٨٩إلى  ١٨٦جرَّمت المواد 

  على عقوبات تكميلية. ١٩٢و ١٩١عامة رشوةً. كما نصَّت المادتان 
حالـة   من قانون العقوبات رشوة الموظف العام أو المكلَّف بخدمة عامة في ١٩٠وجرَّمت المادة 

في حالة قبـول العـرض أو الوعـد، فتطبـق المـواد الـتي تجـرِّم قبـول         أمَّا لم يقبل العرض أو الوعد. 
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الموظف العطية حسب الأحوال. ويعاقب الراشـي والوسـيط بصـفته شـريكاً في الجريمـة إعمـالاً       
  من قانون العقوبات. ٤٥و ٤٤للأحكام العامة للاشتراك المنصوص عليها في المادتين 

اً من قانون العقوبات رشوة الموظف العـام أو المكلَّـف بخدمـة عامـة     مكرَّر ١٩٠مت المادة وجرَّ
  بدولة أجنبية دون أن يشمل هذا التجريم رشوة موظفي المؤسسات الدولية العمومية.  

وجرَّمت البحرين قيام موظف عمومي أجنبي بالتماس أو قبول رشوة وذلك بناءً على المادة 
من قانون العقوبات البحريني. ولا يشمل هذا التجريم  ٤٤وفة على المادة اً معطمكرَّر ١٩٠

لا تنطبق عند قيام الموظف العمومي  ٤٤موظفي المؤسسات الدولية العمومية. كما أنَّ المادة 
  الأجنبي بالتماس الرشوة دون الحصول عليها.

مزيـة غـير   أيِّ قبول  من قانون العقوبات قيام موظف عمومي بالتماس أو ٢٠٢وجرَّمت المادة 
شخص آخر". ويجرَّم الراشـي في هـذه الحالـة     مستحقة لكي يستغل نفوذه دون أن تشمل "أيَّ

مــن قــانون العقوبــات (المشــاركة) معطــوفتين علــى المــادة   ٤٥و ٤٤بنــاءً علــى أحكــام المــادتين 
  ولكن فقط في حالة قبول العرض. ٢٠٢

طــاع الخــاص أو عرضــها أو منحهــا بموجــب   وجرَّمــت مملكــة البحــرين الوعــد بالرشــوة في الق  
مــن قــانون العقوبــات. كمــا جرَّمــت مملكــة البحــرين طلــب الرشــوة أو    ٤٢٢و ٤٢١المــادتين 

  ) من قانون العقوبات.٤٢٠) و٤١٩) و٤١٨قبولها في القطاع الخاص بموجب المواد 
    

    )٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان     
 ٤مـن المرسـوم بقـانون رقـم      ٢ئدات الإجرامية بموجب المادة جرَّمت مملكة البحرين غسل العا

ل بموجـب القـانون   بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب، المعـدَّ    ٢٠٠١لسنة 
، غير أنَّ هذه المادة لم تـنص صـراحةً علـى تجـريم تمويـه الطبيعـة الحقيقيـة        ٢٠١٣لسنة  ٢٥رقم 

التصرُّف فيها أو حركتـها أو ملكيتـها أو الحقـوق    للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية 
المتعلقة بها، مع العلـم بـأنَّ تلـك الممتلكـات هـي عائـدات إجراميـة. وتنطبـق علـى هـذه الجريمـة            

  أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالشروع في الجريمة وبالمساهمة الجنائية.
نون البحـريني، بالإضـافة إلى قائمـة    وتشمل الجرائم الأصلية جميع الجرائم المعاقب عليهـا في القـا  

مــن الجــرائم تشــمل جــرائم الرشــوة والاخــتلاس والإضــرار بالمــال العــام واســتغلال الوظيفــة أو  
النفوذ وجرائم الكسب غير المشروع. وتشمل الجرائم الأصلية الجرائم التي تقع داخـل المملكـة   

  الذاتي.أو خارجها دون اشتراط ازدواجية التجريم. ولم يُستثنَ الغسل 
  منه. ٣٩٨لة من جريمة" بموجب المادة وجرَّم قانون العقوبات "إخفاء الأشياء المتحصَّ
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧المشروع (المواد الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير     
إلى  ١٩٤تناول قانون العقوبات جـرائم "الاخـتلاس والإضـرار بالمـال العـام" وذلـك مـن المـادة         

  .٢٠١ة الماد
حـول إسـاءة اسـتغلال الوظـائف، عـالج قـانون العقوبـات         معينةوبالرغم من عدم وجود جريمة 

والفصـل الرابـع منـه     ٢٠٦ - ٢٠٢في الفصل الثالث منه "اسـتغلال الوظيفـة أو النفـوذ" المـواد     
عدَّة جوانب من هـذا السـلوك الـذي     ٢١٣ - ٢٠٧"إساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ" المواد 

  وصفه بإساءة استغلال الوظائف.يمكن 
 ٣٢مـن القـانون رقـم     ١١و ٩و ٦وجرَّمت مملكة البحرين الإثراء غير المشروع بموجب المواد 

  بشأن الكشف عن الذمة المالية. ٢٠١٠لسنة 
 ٤٢٥و ٤٢٤وجرَّمت مملكة البحرين اختلاس الممتلكات في القطاع الخـاص بموجـب المـادتين    

  من قانون العقوبات.
    

    )٢٥الة (المادة ة سير العدإعاق    
جرَّمت التشريعات البحرينيـة فعـل اسـتعمال الإكـراه أو التهديـد أو عـرض عطيـة أو مزيـة مـن          

نوع أو الوعد بشيء من ذلك لحمل آخـر علـى عـدم أداء الشـهادة أو علـى الشـهادة زوراً        أيِّ
ذا بلـغ الجـاني   إا أمَّ ـ من قانون العقوبـات.  ٢٣٨ة في حالة لم يبلغ الجاني مقصده، وذلك في الماد

فيهـا   في حالـة التهديـد بأيـة وسـيلة كانـت بمـا       ٣٦٣مقصده، فيكـون التجـريم بنـاءً علـى المـادة      
مــن قــانون  ٤٤مــن المــادة  ١معطوفــة علــى الفقــرة  ٢٣٥اســتخدام القــوة البدنيــة وعلــى المــادة 

  العقوبات والمتعلقة بالتحريض في حالة العرض أو الوعد بعطية أو بمزية.
أنَّ التشريعات البحرينية لم تنص على تجريم استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب    غير 

أو الوعد بمزية غـير مسـتحقة أو عرضـها أو منحهـا للتحـريض علـى تقـديم الأدلـة في إجـراءات          
  تتعلق بارتكاب أفعال مجرَّمة وفقاً للاتفاقية.

القـوة أو العنـف أو التهديـد مـع موظـف      مـن قـانون العقوبـات اسـتعمال      ٢٢٠وجرَّمت المادة 
  عام أو مكلَّف بخدمة عامة للتدخُّل في أداء أعمال وظيفته.
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    )٢٦الشخصيات الاعتبارية (المادة مسؤولية     
لا اسـتثناءً كمـا هـي    إلم تنص التشريعات البحرينية على المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية 

ل. كمـا لم تشـر البحـرين إلى نصـوص قانونيـة تسـمح بمسـاءلة        الحال بالنسبة لجريمـة غسـل الأمـوا   
  مة وفقاً لهذه الاتفاقية.يا عند المشاركة في الأفعال المجرَّوإدار ياالشخصيات الاعتبارية مدن

ولا تخضــع التشــريعات البحرينيــة الشخصــيات الاعتباريــة لعقوبــات عنــد المشــاركة في الأفعــال  
  ة إلا بالنسبة لجريمة غسل الأموال.المجرَّمة وفقاً لهذه الاتفاقي

    
    ) ٢٧المشاركة والشروع (المادة     

منـــه  ٤٥و ٤٤و ٤٣عـــالج قـــانون العقوبـــات موضـــوع المشـــاركة الجرميـــة وذلـــك في المـــواد   
ــواد   ــات، لكــن     ٤٠إلى  ٣٦وموضــوع الشــروع في الم ــى الشــروع في الجناي ــه. ويُعاقــب عل من

الأحـوال الـتي يـنصُّ عليهـا القـانون. وهـذا يحـول دون        في  يُعاقب على الشروع في الجنح إلاَّ لا
معاقبة الشروع بارتكاب بعض جرائم الفساد مثـل عـرض الرشـوة علـى موظـف عمـومي الـتي        

  اً.  مكرَّر ١٩٠وعرض الرشوة على موظف عمومي أجنبي المادة  ١٩٠تلقَ قبولاً المادة   لم
  كاب الجريمة.ولا يعاقب القانون البحريني على الأعمال التحضيرية لارت

    
    )٢٨العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي (المادة     

من قانون الإجراءات الجنائية على مبـدأ حريـة القاضـي في تكـوين قناعتـه ممـا        ٢٥٣تنصُّ المادة 
ة يســمح لــه بالاســتدلال مــن الملابســات الوقائعيــة الموضــوعية علــى تــوافر عنصــر العلــم أو النيَّ ــ 

  الغرض.  أو
    

    ) ٣٧و ٣٠الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان     
اعتمدت البحرين عقوبات على جرائم الفساد تتـراوح بـين ثلاثـة أشـهرٍ حبسـاً وخمـس عشـرة        
ســنة ســجناً، مــع مراعــاة مــدى خطــورة الجريمــة. ولا يبــدو أنَّ الحصــانات تشــكِّل عائقــاً أمــام    

  ية الفعالة لهذه الجرائم.الملاحقة القضائ
(ج)  ٨٩ع أعضاء مجلسي الشورى والنواب بالحصانة، في غير حالة الجرم المشهود المـادة  ويتمتَّ

 إجـراء جزائـي إلاَّ   خـذ نحـو العضـو أيُّ   من الدستور)، حيث لا يجوز أثنـاء فتـرة الانعقـاد، أن يُتَّ   
ن أخــذ إذن مــن رئــيس يتعــيَّ بــإذن المجلــس الــذي هــو عضــو فيــه. وفي غــير فتــرة انعقــاد المجلــس  

س بالجريمـة،  المجلس. كما لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا، في غـير حـالات التلـبُّ   
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علــى طلــب النائــب العــام  بعــد الحصــول علــى إذن بــذلك مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء بنــاءًً  إلاَّ
  طة القضائية).بإصدار قانون السل ٢٠٠٢سنة  ٤٢من المرسوم بقانون رقم  ٤٣(المادة 

  وتعتمد البحرين مبدأ شرعية الملاحقة.
ويمكن تطبيق التوقيف الاحتياطي في جرائم الفساد. كما أنَّ الإفـراج إلى حـين المحاكمـة ممكـن     
بكفالة أو بغير كفالة وذلك بعد أن يعين المتهم محل الإقامة الذي سيقيم فيـه. ويمكـن أيضـاً أن    

كز الشـرطة في بعـض الأوقـات المقـرَّرة. ويجـوز الإفـراج       يطلب من الشخص أن يقدِّم نفسه لمر
المشروط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثـة أربـاع   

  مدة العقوبة بعد أداء المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه.
ذلك لمـدة لا تزيـد علـى سـتة     ويجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه 

أشهر. كما أنَّ كل موظـف يُحـبس احتياطيـا يعتـبر موقوفـاً عـن عملـه مـدةَ حبسـه. ولم تـنصَّ           
  البحرين على إجراءات تتيح تنحية الموظف العمومي المتهم أو نقله.

ويتضــمَّن قــانون العقوبــات عقوبــة العــزل والحرمــان مــن الحــق في تــولي الوظــائف والخــدمات     
غير أنَّ النظام القانوني في البحرين لا ينصُّ على إسقاط الأهلية عن الأشـخاص المـدانين   العامة، 

  بارتكاب أفعال فساد، لتولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
ــواد      ــة بموجــب الم ــع جــزاءات تأديبي ــك     ٢٤-٢٢ويجــوز توقي ــة، وذل ــة المدني ــانون الخدم ــن ق م

  ية في قضايا الفساد.بالإضافة إلى جزاءات جنائ
لاق سراحهم بغيـة إعـادة   طإالأشخاص المدانين بعد  وليس لدى البحرين برامج مخصَّصة لمتابعة

فـون خـلال فتـرة سـجنهم بـأداء أعمـال       هـؤلاء الأشـخاص يكلَّ   إدماجهم في مجتمعاتهم، غير أنَّ
ه، بنـاءً علـى   الاعتبـار إلى كـل محكـوم علي ـ    كمـا يجـوز ردُّ   بقصد تأهيلـهم للتـآلف الاجتمـاعي.   

  طلبه، بعد انقضاء مدَّة من الزمن من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته.
ولم تعتمد البحرين تدابير لمنح مـرتكبي الجـرائم المتعـاونين حصـانة مـن الملاحقـة القضـائية، وإن        
كان يجوز أن يؤخـذ هـذا التعـاون في الاعتبـار في قضـايا الرشـوة وغسـل الأمـوال حيـث يمكـن           

يتعــاونون مــع العدالــة أن يســتفيدوا مــن تخفيــف العقــاب أو الإعفــاء منــه إذا للأشــخاص الــذين 
 ٣مـن قـانون العقوبـات، المـادة      ١٩٣أبلغوا عن الجريمة قبل أن تنتهي إلى علم السلطات المـادة  

ــوال، لا يوجــد أيُّ       ــتثناء حــالات غســل الأم ــوال. وباس ــانون غســل الأم ــن ق ــوفير   م شــرط لت
ــاة مــن عائــدات   مســاعدة فعليــة ومحــددة للســلطات   المختصــة يمكــن أن تســهم في حرمــان الجن

ــاول موضــوع          ــانون يتن ــدَّت البحــرين مشــروع ق ــد أع ــدات. وق ــك العائ ــترداد تل ــة واس الجريم
  المصالحات في قضايا الفساد.
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ويمكن للأشـخاص الـذين يتعـاونون مـع العدالـة أن يسـتفيدوا مـن الحمايـة المنصـوص عليهـا في           
  ن الإجراءات الجنائية.اً من قانومكرَّر ١٢٧المادة 

ويمكن للبحرين إبـرام اتفاقـات لتـوفير إمكانيـة تخفيـف العقوبـة علـى الأشـخاص المتعـاونين مـع           
  العدالة والموجودين في الخارج أو إعفائهم منها.

    
    )٣٣و ٣٢والمبلِّغين (المادتان حماية الشهود     

عـدد مـن التـدابير لتـوفير الحمايـة       اً من قانون الإجراءات الجنائيـة علـى  مكرَّر ١٢٧نصَّت المادة 
للمجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، منها تغيير محل الإقامـة، وتغـيير   

معلومـات تتعلـق بالهويـة وأمـاكن وجـود الأشـخاص المـتعين حمايتـهم،          الهوية وحظر إفشـاء أيِّ 
  ومحال إقامتهم.

ة من قواعد تقديم الأدلة تهدف إلى ضمان سـلامة  وينصُّ قانون الإجراءات الجنائية على مجموع
الشــهود ومــن لديــه معلومــات في الــدعوى، وتشــمل إمكانيــة اســتعمال وســائل التقنيــة الحديثــة 

  السمعية والبصرية في حال تحقق ظروف توجب حمايتهم.
  ويمكن للبحرين إبرام اتفاقات بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص.

الجنائيــة بإمكانيــة عــرض آراء وشــواغل الضــحايا وذلــك مــن   كمــا يســمح قــانون الإجــراءات  
  خلال استعمال وسائل التقنية الحديثة.

  ولا تنصُّ التشريعات البحرينية على حماية قانونية للمبلِّغين.
    

    ) ٤٠و ٣١ية المصرفية (المادتان رِّالتجميد والحجز والمصادرة؛ الس    
نية مصادرة الأشـياء الـتي تحصـلت مـن الجريمـة أو      من قانون العقوبات على إمكا ٦٤نصَّت المادة 

التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تسـتعمل فيهـا. ويجـب أن تكـون المصـادرة مسـتندة إلى       
البحـرين صـراحة علـى إمكانيـة      لمصادرة على أساس القيمـة. ولم تـنصَّ  إدانة. وتسمح البحرين با

الممتلكات التي  لإجرامية إليها أو بُدِّلت بها ولاحجز ومصادرة الممتلكات التي حُوِّلت العائدات ا
  رة للعائدات المخلوطة.ت الإجرامية في حدود القيمة المقدَّخُلطت بها العائدا

وفيمــا يتعلــق بغســل الأمــوال، يحكــم بمصــادرة الأمــوال موضــوع الجريمــة أو أيــة أمــوال مملوكــة 
القيمـة للأمـوال موضـوع الجريمـة. غـير      للمحكوم عليه أو لزوجه أو لأبنائه القُصَّـر مســاوية في   

يــة مــن أنَّ القــانون لم يــنصَّ علــى تجميــد وحجــز ومصــادرة الإيــرادات أو المنــافع الأخــرى المتأتِّ 
  العائدات الإجرامية.



 

8 V.15-03712 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.12 

ــة المــواد     ٢٠٠١لســنة  ٤والمرســوم بقــانون رقــم   ١٠٣-٨٩ويــنصُّ قــانون الإجــراءات الجنائي
علـى مجموعـة واسـعة مـن تـدابير التحقيـق        ٧و ٦ بشأن حظر ومكافحة غسل الأمـوال المادتـان  

  المتاحة للتعرُّف على عائدات الجريمة وأدواتها وتتبعها وتجميدها ومصادرتها.
من قانون الإجراءات الجنائية، على المحكمـة الكـبرى الجنائيـة عنـدما تصـدر       ٩٩وبحسب المادة 

ظ عليها. غير أنَّ الاعتمـاد علـى   حكمها بالتحفُّظ على الأموال، تعيين من يدير الأموال المتحفَّ
ــيم إدارة          ــا لتنظ ــي عملي ــدني لا تكف ــانون الم ــا في الق ــة المنصــوص عليه ــة للوكال ــام العام الأحك

  الممتلكات المعقَّدة (الأسهم، الشركات ...).
  التشريعات البحرينية على تنظيم إدارة الأموال المصادرة. ولا تنصُّ

أو الماليـة أو التجاريـة أو حجزهـا بنـاءً علـى إذن مـن       ويمكن طلـب إتاحـة السـجلات المصـرفية     
  قاضي المحكمة الصغرى.

ة الماليـة علـى قلـب    بشأن الكشـف عـن الذمَّ ـ   ٢٠١٠لسنة  ٣٢من قانون رقم  ٦ونصَّت المادة 
  عبء الإثبات فيما يتعلق بجريمة الكسب غير المشروع.

علـى حمايـة حقـوق الأطـراف      وينصُّ قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة غسل الأمـوال 
  الثالثة الحسنة النية.

ولا يبدو أنَّ السرِّية المصرفية تشكِّل عائقاً أمام القيام بالتحقيقـات الجنائيـة حيـث يمكـن رفعهـا      
تنفيذاً لأحكام القـانون أو الاتفاقيـات الدوليـة الـتي تكـون المملكـة طرفـاً فيهـا، أو تنفيـذاً لأمـر           

مـن   ١١٧أو تنفيذاً لأمـر صـادر مـن المصـرف المركـزي المـادة       قضائي صادر من محكمة مختصة 
ــادة       ــة، الم ــانون مصــرف البحــرين المركــزي والمؤسســات المالي ــر     ٧ق ــانون بشــأن حظ ــن الق م

  ومكافحة غسل الأموال).
    

    )٤١و ٢٩ادتان التقادم؛ السجل الجنائي (الم    
ى العموميـة في الجنايـات بمضـي    جراءات الجنائية على انقضاء الـدعو لإمن قانون ا ١٨المادة  تنصُّ

عشر سنين، وفي الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي المخالفـات بمضـي سـنة واحـدة، وذلـك مـن يـوم        
وقوع الجريمة. ولا يبدأ سريان مدة انقضاء الدعوى في جريمة الاختلاس في القطاع العـام إلا مـن   

مـن   ٣المـادة   صُّ. كمـا تـن  تاريخ ترك الموظـف العـام لمنصـبه، مـا لم يبـدأ التحقيـق فيهـا قبـل ذلـك         
ــم   ــدعوى     ٢٠٠١لســنة  ٤المرســوم بقــانون رق علــى عــدم ســريان الأحكــام الخاصــة بانقضــاء ال

ة التقادم في جريمـة الكسـب غـير المشـروع لا تبـدأ      دَّم نَّالعمومية في جرائم غسل الأموال. كما أ
  ة أو المنصب.من تاريخ تقديم إقرار الذمة المالية بعد ترك الشخص المعني للوظيف إلاَّ
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ولا يوقف سريان المدَّة في حال إفلات المتهم من يد العدالة غير أنها تنقطع بإجراءات التحقيـق  
  أو الاتهام أو المحاكمة وبالأمر الجنائي وكذلك بإجراءات الاستدلال.

مــن قــانون العقوبــات علــى أنــه يجــوز الاســتناد إلى الأحكــام الجنائيــة الباتــة  ١٢ت المــادة كمــا نصَّــ
  د الجرائم والإفراج المشروط.لصادرة من المحاكم الأجنبية، بما في ذلك لتطبيق أحكام العود وتعدُّا

    
    )٤٢الولاية القضائية (المادة     

، ٤٢أنشــأت مملكــة البحــرين اختصاصــها فيمــا يتعلــق بمعظــم الحــالات المشــار إليهــا في المــادة     
خص عـديم الجنسـية يوجـد محـل إقامتـه      باستثناء جرائم الفساد المرتكبـة في الخـارج علـى يـد ش ـ    

  المعتاد في إقليمها وجرائم الفساد التي ترتكب ضد مملكة البحرين أو ضد مواطنيها.
    

    ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان     
و اتخذت البحرين تدابير تتناول عواقب الفساد بما فيها إمكانية قيام مجلس المناقصـات بإيقـاف أ  

إلغاء عقد الشراء في حالة قيام  المورد أو المقاول بالتأثير على نتائج المناقصـة كتقـديم الرشـاوى    
 ٦٥و ٥٥موظف في الجهة المشترية أو المجلس أو أيـة جهـة حكوميـة المادتـان     يِّ والإغراءات لأ

  من المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية).
مــن القــانون المــدني علــى المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار.  ١٦١و ١٦٠و ١٥٨ المــوادونصَّــت 

مـن نفـس القـانون علـى إمكانيـة الادعـاء بـالحقوق المدنيـة تجـاه           ٣٢و ٢٢كما نصَّـت المادتـان   
ــدعوى       ــاء جمــع الاســتدلالات أو مباشــرة التحقيــق أو أمــام المحكمــة الــتي تنظــر في ال ــهم أثن المت

  الجنائية.
    

    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦صة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد السلطات المتخصِّ    
المسـتوى التنظيمـي لإدارة مكافحـة الجـرائم الاقتصـادية في وزارة       ٢٠١١رفعت البحـرين عـام   

الداخليــة إلى مســتوى إدارة عامــة لمكافحــة الفســاد والأمــن الاقتصــادي والإلكتــروني، تنضــوي 
ــها إدارة مكافحــة جــرائم الفســاد، وإدارة م   ــة، وإدارة مكافحــة   تحت كافحــة الجــرائم الإلكتروني

الجرائم الاقتصادية، وإدارة التحريات المالية، وإدارة البحث والتحري، وإدارة الشؤون الدوليـة  
والإنتربول. ولا يقتصر عمل الإدارة على الجانب الجنائي بل يتعدى ذلك إلى الجانـب الوقـائي   

  د بكل سرية.وكذلك توفير خط وطني ساخن للإبلاغ عن الفسا
ويبدو أنَّ الهيكل المكوَّن من مختلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة الجنائية التي تـربط  
أجهزة الشرطة من ناحية، وسلطات الادعاء، من ناحيـة أخـرى، تعمـل بفعاليـة، لا سـيما وأنَّ      
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لطات مـزودة بقـدرٍ وافٍ   عملية الإحالة إلى النيابة العامة تتم إلكترونيا. كما يبدو أنَّ هذه الس ـ
  من التدريب والموارد والاستقلالية.  

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة      ٤٨يتعلق بالتعاون بين السلطات الوطنية، توجب المـادة  وفيما 
من قانون العقوبات على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلَّفين بخدمـة   ٢٣٠والمادة 

  عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية عمله بوقوع جريمة أن يبلِّغ عنها فوراً.
بشـأن حظـر ومكافحـة غسـل الأمـوال عـدداً مـن كيانـات القطـاع الخـاص،            كما ألزم القـانون 

فيها المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وشـركات تـدقيق الحسـابات والمحـامين،      بما
بإبلاغ وحدة المعلومات الماليـة عـن أيـة عمليـة مشـبوهة، بالإضـافة إلى تقـديم أيـة معلومـات أو          

ــها الوحــدة.   ــة     مســاعدة إضــافية تطلب ــدريب وتوعي وقــد شــاركت الوحــدة أيضــاً في أنشــطة ت
  موجَّهة إلى كيانات القطاع الخاص.

كما وضعت مملكة البحرين ثلاثة خطوط ساخنة للإبلاغ عن الممارسات الفاسـدة مـع ضـمان    
  سرية المعلومات وبيانات المبلِّغين.

لمكافحـة الفسـاد. كمـا يـتم     ويتم القيام بحملات وطنية إعلامية سنوية انطلاقاً من اليوم العـالمي  
  منح مكافآت مالية لكل من يتعاون ويقوم بالإبلاغ عن الفساد.

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة   - ٢- ٢  

إجمالاً، فيمـا يلـي المعـالم البـارزة مـن التجـارب الناجحـة والممارسـات الجيِّـدة في تنفيـذ الفصـل            
  الثالث من الاتفاقية:

  .)٢٩المادة (تقادم على جرائم غسل الأموال عدم تطبيق أحكام ال  •
عدم سريان مدة انقضاء الـدعوى في جريمـة الكسـب غـير المشـروع إلا مـن تـاريخ          •

  .)٢٩(تقديم إقرار الذمة المالية بعد ترك الشخص المعني للوظيفة أو المنصب المادة 
تي تقـع  عدم سريان مدة انقضاء الدعوى في جرائم الاخـتلاس والإضـرار بالمـال، ال ـ     •

ــهاء        ــاريخ زوال الصــفة أو انت ــة إلا مــن ت ــة عام مــن موظــف عــام أو مكلَّــف بخدم
  .)٢٩المادة (التكليف، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك 

استخدام التقنيات الحديثة لربط النيابة العامـة إلكترونيـا بأقسـام الشـرطة ممـا يعجِّـل         •
ابعـــة القضـــايا واســـتخلاص إجـــراءات التحقيـــق والإحالـــة كمـــا يســـهِّل عمليـــة مت

  الإحصاءات.
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    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ   - ٣- ٢  
  من شأن الخطوات التالية أن تتيح زيادة تعزيز التدابير القائمة لمكافحة الفساد:  

  .)١٦من المادة  ١الفقرة (تجريم رشوة موظفي المؤسسات الدولية العمومية   •
 بالتمــاس رشــوة دون الحصــول عليهــا النظــر في تجــريم قيــام موظــف عمــومي أجــنبي  •

 ٢الفقـرة  (وتجريم قيام موظف في مؤسسة دولية عمومية بالتمـاس رشـوة أو قبولهـا    
  .)١٦من المادة 

مزيــة غــير مســتحقة أو عرضــها عليــه أو أيِّ النظــر في تجــريم وعــد موظــف عمــومي بــ  •
نح قبولاً من منحه إياها لاستغلال نفوذه، حتى عندما لا يلقى الوعد أو العرض أو الم

شـخص آخـر" لا ينطبـق    أيِّ الموظف العمومي. وبالإضافة إلى النظر في تجـريم وعـد "  
مزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـها عليـه أو منحـه       أيِّ عليه تعريف الموظف العمـومي، ب ـ 

إياها لاستغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية 
  .)١٨(أ) من المادة  الفقرة الفرعيةزية غير مستحقة (تابعة للدولة الطرف على م

شخص آخـر" لا ينطبـق عليـه تعريـف الموظـف العمـومي،       أيِّ النظر في تجريم قيام "  •
ــول   ــرض     أيِّ بالتمــاس أو قب ــي أو المفت ــوذه الفعل ــة غــير مســتحقة لاســتغلال نف مزي

غـير   بهدف الحصول مـن إدارة أو سـلطة عموميـة تابعـة للدولـة الطـرف علـى مزيـة        
  .)١٨(ب) من المادة  الفقرة الفرعيةمستحقة (

مع مراعاة أنه تم تجريم عدد من أشكال إسـاءة اسـتغلال الوظـائف، النظـر في تجـريم        •
  .)١٩(المادة  نةمعيَّ"إساءة استغلال الوظائف" كجريمة 

النص صراحةً على تجريم تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو   •
يفية التصرُّف فيها أو حركتـها أو ملكيتـها أو الحقـوق المتعلقـة بهـا، مـع العلـم بـأنَّ         ك

  .)٢٣من المادة ‘ ٢‘(أ)  ١تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية (الفقرة الفرعية 
النص صـراحةً علـى تجـريم اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد            •

و منحهـا للتحـريض علـى تقـديم الأدلـة في إجـراءات       بمزية غير مستحقة أو عرضـها أ 
  .)٢٥تتعلق بارتكاب أفعال مجرَّمة وفقاً لهذه الاتفاقية (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 

تقرير مسؤولية الشخصـيات الاعتباريـة (جنائيـة أو مدنيـة أو إداريـة) أيضـاً في غـير          •
عتباريـة لعقوبـات   حالات غسل العائدات الإجرامية وإخضاع هذه الشخصيات الا
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جنائيــة أو غــير جنائيــة فعالــة ومتناســبة ورادعــة، عنــد المشــاركة في الأفعــال المجرَّمــة  
  .)٢٦من المادة  ٤و ٢و ١وفقاً لهذه الاتفاقية (الفقرات 

ــد   • ــى موظــف      ترغــبق البحــرين في تجــريم الشــروع في ارتكــاب عــرض الرشــوة عل
موظف عمومي أجنبي (الفقـرة   عمومي دون أن تلقى منه قبولاً وعرض الرشوة على

  .)٢٧من المادة  ٢
مــن  ٣البحــرين في تجــريم الأعمــال التحضــيرية لارتكــاب الجريمــة (الفقــرة   ترغــبقــد   •

  .)٢٧المادة 
النظر في اتخاذ إجراءات تتيح تنحية الموظف العمـومي المتـهم بارتكـاب فعـل فسـاد        •

  .)٣٠من المادة  ٦أو نقله (الفقرة 
راءات لإســقاط الأهليــة عــن الأشــخاص المــدانين بارتكــاب أفعــال النظــر في اتخــاذ إجــ  •

 )ب( ٧يـا للدولـة (الفقـرة الفرعيـة     أو جزئ يامنشأة مملوكة كل فيفساد لتولي منصب 
  .)٣٠من المادة 

السعي لاتخاذ إجراءات إضافية لتشجيع إعادة إدماج الأشخاص المـدانين بارتكـاب     •
  .)٣٠من المادة  ١٠أفعال فساد في مجتمعاتهم (الفقرة 

ــيم إدارة         • ــدابير لتنظ ــاذ ت ــدة أو المحجــوزة واتخ ــيم إدارة الممتلكــات المجم تحســين تنظ
  .)٣١من المادة  ٣الممتلكات المصادرة (الفقرة 

النظر في النصِّ صراحةً على إمكانية حجز ومصادرة الممتلكات التي حُوِّلـت العائـدات     •
لكات التي خُلطت بها العائدات الإجرامية في حـدود  الإجرامية إليها أو بُدِّلت بها والممت

  .)٣١من المادة  ٥و ٤القيمة المقدَّرة للعائدات المخلوطة (الفقرتان 
تعــديل التشــريعات البحرينيــة لتشــمل إمكانيــة حجــز ومصــادرة الإيــرادات والمنــافع   •

  .)٣١من المادة  ٦المتحصلة من العائدات الإجرامية (الفقرة 
ين في النظــر في توســيع إمكانيــة عكــس عــبء الإثبــات فيمــا يتعلــق قــد ترغــب البحــر  •

 ٨ل غير حالات الإثراء غـير المشـروع (الفقـرة    ، بما يشمالممتلكاتبمشروعية مصدر 
  .)٣١من المادة 

معاملـة لا مسـوغ لهـا    أيِّ النظر في اتخاذ ما قد يلـزم مـن تـدابير لتـوفير الحمايـة مـن         •
  .)٣٣اد (المادة شخص يقوم بالإبلاغ عن الفسيِّ لأ
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اتخــاذ مزيــد مــن التــدابير لتشــجيع الأشــخاص الــذين يشــاركون أو شــاركوا في           •
ارتكاب فعل فساد علـى تقـديم معلومـات مفيـدة إلى السـلطات المختصـة لأغـراض        
التحقيق والإثبات، وعلى توفير مساعدة فعلية محددة للسـلطات المختصـة يمكـن أن    

 ١ريمة واسـترداد تلـك العائـدات (الفقرتـان     تسهم في حرمان الجناة من عائدات الج
  .)٣٧من المادة  ٢و

ــة في          • ــها القضــائية جــرائم الفســاد المرتكب ــة البحــرين أن تخضــع لولايت يمكــن لمملك
الخارج من قبل شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامتـه المعتـاد في إقليمهـا وجـرائم     

  الفساد التي ترتكب ضد مملكة البحرين أو ضد مواطنيها.
    

    الفصل الرابع: التعاون الدولي   - ٣  
لــدى البحــرين نظــام شــامل لمكافحــة الفســاد مــن خــلال التعــاون الــدولي. إلاَّ أنَّ مــن الصــعب  
ــة في      ــة المتبادل إجــراء تقيــيم تفصــيلي للممارســة المتبعــة في البحــرين في تقــديم المســاعدة القانوني

  .  قضايا الفساد، نظراً لغياب البيانات الكافية ذات الصلة
    

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض   - ١- ٣  
  تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية     

    ) ٤٧و ٤٥و ٤٤(المواد 
لا يوجد قانون منفصل بشأن تسليم المجرمين في البحرين، بل يتم تنظـيم هـذه المسـألة مـن خـلال      

جــراءات الجنائيــة حــول تســليم المتــهمين والمحكــوم علــيهم والإنابــة الأحكــام الــواردة في قــانون الإ
  التنفيذ. حيِّزدة الأطراف التي هي دِّالقضائية، بالإضافة إلى أحكام الاتفاقية الثنائية والمتع

  وتشتمل إجراءات تسليم المجرمين في البحرين على إجراء قضائي وإجراء إداري.  
اسية لإحالتـه إلى وزارة العـدل. وتخـتص المحكمـة الكـبرى      ويقدَّم طلب التسليم بالطرق الدبلوم

الجنائيــة بــالنظر في طلبــات التســليم وفي اســتيفاء شــرائطه وإجراءاتــه. وتصــدر المحكمــة الكــبرى 
الجنائية قرارها مسبباً في طلب التسليم وتبلغه إلى وزيـر العدل، ويصـدر الـوزير قـراراً بالتسـليم     

  أو الامتناع عنه.
لتسليم بغض النظر عن وجود معاهدة لتسـليم المجـرمين، شـريطة اسـتيفاء شـروط      ويجوز تنفيذ ا

قانون الإجراءات الجنائية بما فيها شرط ازدواجية التجـريم. وبـالرغم مـن ذلـك، تعتـبر البحـرين       
  الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني لتسليم المجرمين.
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  ولا يجوز التسليم بغياب ازدواجية التجريم.  
لتي يسمح فيهـا بالتسـليم هـي تلـك المعاقـب عليهـا بـالحبس لمـدة سـنة علـى الأقـل أو            والجرائم ا

  تلك التي يكون المطلوب تسليمه بسببها محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأقل.
ويمكن اتخاذ الجـرائم المنصـوص عليهـا في اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد أساسـاً لتسـليم المطلـوبين إذا          

ــذلك يجــوز      اســتوفيت الشــروط ا  ــرة الســجن. وب ــة التجــريم والحــد الأدنى لفت ــة بازدواجي لمتعلق
التســليم في هــذه الجــرائم لكونهــا مجرَّمــة في البحــرين (باســتثناء الجــرائم المنصــوص عليهــا في          

(أ) والــتي لم تــدرج في عِــداد الجــرائم)، حيــث يعاقــب عليهــا  ٢٥والمــادة  ١، الفقــرة ١٦ المـادة 
  تندرج الجرائم المالية ضمن أسباب الرفض. بسنة واحدة على الأقل. ولا

  ولا تعتبر البحرين أيا من أفعال الفساد جرماً سياسيا.
للتعجيــل بــإجراءات التســليم وتبســيط مــا يتصــل بهــا مــن   كافيــةولم تتخــذ البحــرين إجــراءات 

  إثباتية.  متطلبات
ظم بقانون تشريعي. ولا تقـوم  وتعترف البحرين بمبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا المحاكمة"، لكنه غير من

 البحرين بتسليم مواطنيها.

مـن   ٤٢١ويمكن للبحرين أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه وذلك بناءً علـى أحكـام المـادة    
قانون الإجـراءات الجنائيـة. وتـرد في الدسـتور وقـانون الإجـراءات الجنائيـة ضـمانات للمعاملـة          

 العادلة، وهي تنطبق على إجراءات التسليم.

لى المحكمــة مصــدرة القــرار لإعــادة النظــر في إكــن للشــخص المقــرر تســليمه أن يتقــدّم بــتظلم يم
 الطلب على ضوء وقائع جديدة، أو التظلم لدى وزير العدل بعد إبلاغه بقرار المحكمة.

ولا تنصُّ التشريعات البحرينية على تنفيذ الأحكـام الجزائيـة الصـادرة عـن المحـاكم الأجنبيـة إلا       
  لتنفيذ العقوبات الفرعية والتي لها آثار مدنية.بالنسبة 

كما أشارت السلطات إلى أنه يتم التشاور من الناحية العملية مع الدولـة الطالبـة للتسـليم قبـل     
  رفض الطلب.

  وقد أبرمت البحرين عدداً من الاتفاقيات حول تسليم المجرمين.
ميـــة في مجــال نقـــل الأشـــخاص  كمــا أبرمـــت البحــرين عـــدداً مــن الاتفاقيـــات الثنائيــة والإقلي    

  عليهم.  المحكوم
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ــاون الواســع النطــاق وســبق أن طلبــت نقــل         ــام للتع ــدأ الع ــق المب ــالرغم مــن أنَّ المملكــة تطب وب
الإجــــراءات في قضــــية غســــل أمــــوال، فلــــيس لــــديها إطــــار إجرائــــي يــــنظم عمليــــة نقــــل    

  الجنائية.  الإجراءات
    

    )٤٦القانونية المتبادلة (المادة المساعدة     
يوجــد قــانون منفصــل بشــأن المســاعدة القانونيــة المتبادلــة في البحــرين، بــل يــتم تنظــيم هــذه   لا 

المسألة من خلال الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجنائية حول تسليم المتهمين والمحكـوم  
ز يــات الثنائيــة والمتعــدِّدة الأطــراف حيِّ ــعلــيهم والإنابــة القضــائية، بالإضــافة إلى أحكــام الاتفاق 

التنفيــــذ. كمــــا يمكــــن تطبيــــق الاتفاقيــــة مباشــــرةً للالتــــزام بالموجبــــات المتعلقــــة بالمســــاعدة  
  المتبادلة.  القانونية

والسلطة المركزية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة هي وزارة العدل، وتقبل البحرين الطلبـات  
  الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.   المقدَّمة باللغتين العربية والإنكليزية، غير أنه لم يتم إبلاغ

ويرسل طلب الإنابة بالطرق الدبلوماسية ويحال إلى المحكمة الكبرى الجنائية عبر وزارة العـدل.  
ويجوز مع ذلك في حالة الاستعجال أن تحصل الإنابة عن طريق الاتصال المباشر، ولـو شـفهيا،   

الإنابـة بـالطرق الدبلوماسـية. ويمكـن     بين السلطات القضائية المختصة وذلك ريثمـا يـرد طلـب    
  أيضاً إرسال الطلبات عن طريق الإنتربول.

وإذا رأت المحكمـة الكـبرى الجنائيـة قبـول طلـب الإنابـة القضـائية بعـد التحقـق مـن أنَّ تنفيـذها            
يخالف النظام العـام بمملكـة البحـرين نـدبت أحـد القضـاة أو النيابـة العامـة لإجـراء التحقيـق            لا

  اع المقرَّرة في قانون الإجراءات الجنائية.وفقاً للأوض
كما تناول قانون مكافحة غسل الأموال موضوع "طلـب المسـاعدة مـن دولـة أجنبيـة"، حيـث       
تقــوم وحــدة التحريــات الماليــة بتنفيــذ طلبــات المســاعدة المتعلقــة بجــرائم غســل الأمــوال ولهــا في 

  سبيل ذلك أن تستصدر عدداً من الأوامر من قاضي التحقيق.
ويمكــن للبحــرين أن تقــدِّم المســاعدة في غيــاب ازدواجيــة التجــريم وغيــاب معاهــدة. وتتــاح في   
ســياق المســاعدة القانونيــة المتبادلــة نفــس مجموعــة التــدابير والإجــراءات المتاحــة في الإجــراءات   
ــة        ــة المتعلق ــة المتبادل ــات المســاعدة القانوني ــى طلب ــق نفــس الأحكــام عل ــة. وتطب ــة الداخلي الجنائي

  شخاص الطبيعيين والاعتباريين.بالأ
  ، تقوم البحرين بذلك مع دول أخرى.ياوفي حين لا يوجد تشريع متعلق بتبادل المعلومات تلقائ
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وبالرغم من أنه ليس لدى البحرين إجراءات محلية لتنظيم نقل واستقبال الأشـخاص المحتجـزين   
  ند إلى هذا الأمر.أو الذين يقضون حكما بالسجن، تشير المعاهدة الثنائية مع اله

اً مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة موضـوع اسـتجواب المتـهم        مكـرَّر  ٢٢٣و ٨٢وتنظِّم المادتـان  
وسماع الشهود ومـن لديـه معلومـات في الـدعوى مـن خـلال اسـتعمال وسـائل التقنيـة الحديثـة           

عدة الســمعية والبصــرية، كمــا أنــه لــدى البحــرين تجــارب في هــذا المجــال متعلقــة بطلبــات المســا 
  المتبادلة.

ولا تعدُّ السرِّية المصرفية ومجرَّد اعتبار الجرم أيضاً متصلاً بأمور مالية مـن أسـباب رفـض تقـديم     
  المساعدة القانونية المتبادلة بحسب قانون الإجراءات الجنائية.

وتمتثــل البحــرين لطلــب الحفــاظ علــى ســرِّية الطلــب ومضــمونه علــى أســاس التطبيــق المباشــر      
من الدستور). ويمكن أيضاً للبحـرين، بنـاءً علـى نفـس الأسـاس، أن تـوفِّر        ٣٧المادة للاتفاقية (

مـن الاتفاقيـة عنـد التعامـل مـع الطلبـات        ٤٦المساعدة القانونية المتبادلة تماشياً مع أحكام المادة 
المقدمة من الدول الأطراف في اتفاقية مكافحـة الفسـاد والـتي لـيس لـديها مـع البحـرين اتفاقيـة         

  هذا الموضوع. حول
وقد أبرمت البحرين العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعدِّدة الأطراف حول المسـاعدة القانونيـة   

  المتبادلة. وأحكام تلك الاتفاقات تتماشى مع أحكام الاتفاقية ذات الصلة.
    

  التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري الخاصة 
    )٥٠و ٤٩و ٤٨ (المواد

تتعاون سلطات إنفـاذ القـانون البحرينيـة مـن خـلال عـدد مـن الآليـات والشـبكات، مـن بينـها            
الإنتربـول ومجموعــة إيغمونـت. وتتعــاون وحــدة التحريـات الماليــة، علــى وجـه الخصــوص، مــع     

  نظيراتها الأجنبية، بما في ذلك في الأمور المتصلة باسترداد الموجودات.
ة واســـعة مـــن الأدوات للاتصـــال والتحليـــل علـــى الصـــعيد الـــدولي. ولـــدى البحـــرين مجموعـــ

 I-24/7وتُستخدم قنوات الاتصال المعتادة، علاوة على قنـوات سـرِّية آمنـة مثـل قاعـدة بيانـات       
  التابعة للإنتربول ومثل نظام إيغمونت.  

ذ القـانون. كمـا   وتعتبر مملكة البحرين هذه الاتفاقية بمثابـة الأسـاس للتعـاون المتبـادل في مجـال تنفي ـ     
عت البحرين على العديد من اتفاقيات التعاون في المجال الأمني (اتفاقية بين دول مجلـس التعـاون   وقَّ

 إيـران و الـيمن و تركيـا و قطرومن المملكة العربية السعودية  واتفاقيات مع كلٍّ لدول الخليج العربية
بمملكـة البحـرين ونظرائهــا في دول   رات تفـاهم بــين وزارتي الداخليـة   كِّفرنسـا) بالإضـافة إلى مـذ   و
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مصـر). كمـا   و باكسـتان و إيـران و الأردنو الولايات المتحـدة الأمريكيـة  و روسياو أخرى (المغرب
رات التفــاهم مــع كِّقامــت وحــدة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بــالتوقيع علــى العديــد مــن مــذ 

لبريطانيـا العظمـى    لكـة المتحـدة  الممو تـونس و اليابـان و برمـودا و السويدو الجزائرو نظيراتها (الأردن
  ).وآيرلندا الشمالية

ولدى البحرين قانون خاص يتناول جرائم تقنية المعلومات يتيح معاقبة كـل مـن قـام بارتكـاب     
ــا في    ــة منصــوص عليه ــة       أيِّ جريم ــن وســائل تقني ــيلة م ــة وس ــام أو أي ــانون آخــر بواســطة نظ ق

الجرائم الإلكترونية، تتبع للإدارة العامـة  المعلومات. ولدى البحرين أيضاً إدارة خاصة بمكافحة 
  لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

  ولم تقم البحرين سابقاً بتبادل العاملين.
وليس لدى مملكة البحرين تشريعات أو اتفاقات أو ترتيبات تنظم التحقيقـات المشـتركة، كمـا    

  أنها لم تنظر في إبرام اتفاقات من هذا القبيل.
ما يتعلق بجرائم الفساد، يمكن تطبيق أساليب التحقيق الخاصة الواردة في قـانون الإجـراءات   وفي

الجنائية، بما في ذلـك مراقبـة الاتصـالات وتسـجيل الأحاديـث، وذلـك بعـد الحصـول علـى إذن          
بذلك من قاضي المحكمة الصغرى. ويمكـن للبحـرين أيضـاً اسـتخدام أسـلوب التسـليم المراقـب        

  ية في قضايا الفساد.والعمليات السرِّ
    

    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - ٢- ٣  
إجمالاً، فيمـا يلـي المعـالم البـارزة مـن التجـارب الناجحـة والممارسـات الجيِّـدة في تنفيـذ الفصـل            

  الرابع من الاتفاقية:
تعتمــد البحــرين نهجــاً مرنــاً لتســليم المجــرمين، ســواء باســتخدام الاتفاقيــة كأســاس      •

  )؛٧و ٥، الفقرتان ٤٤ أو بغياب معاهدة لتسليم المجرمين (المادة قانوني
أن تقدِّم المساعدة القانونية المتبادلة في غياب ازدواجية التجريم (المـادة   للبحرينيمكن   •

  ).٩، الفقرة ٤٦
    

    التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  لفساد القائمة:يمكن أن تزيد الخطوات التالية من تعزيز تدابير مكافحة ا
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توصــية البحــرين بــأن تكيِّــف نظــام المعلومــات لــديها بحيــث يتــيح لهــا جمــع بيانــات     •
  وتقديم إحصاءات أكثر تفصيلا بشأن طلبات التعاون الدولي؛

قد ترغب البحرين في السماح بتسليم الأشـخاص بسـبب جـرائم لا يعاقـب عليهـا        •
  )؛٢، الفقرة ٤٤بموجب قانونها الداخلي (المادة 

ضمان اعتبـار الجـرائم الـتي لم يـزل مـن الواجـب تجريمهـا (انظـر التحـديات المتعلقـة             •
بتنفيــذ الفصــل الثالــث)، في عــداد الجــرائمَ الــتي تســتوجب تســليم مرتكبيهــا (المــادة 

  )؛٧و ٤و ١، الفقرات ٤٤
 مــن أجــل زيــادة تحســين إجــراءات التســليم، الســعي إلى التعجيــل بهــذه الإجــراءات   •

  )؛٩، الفقرة ٤٤ل بها من متطلبات إثباتية (المادة وتبسيط ما يتص
القيــام بــإبلاغ الأمــين العــام للأمــم المتحــدة باســم الســلطة المركزيــة وباللغــات المقبولــة    •

ــادة     البحــرينلــدى مملكــة   ــة (الم ــة المتبادل ــات المســاعدة القانوني ، ٤٦فيمــا يتعلــق بطلب
  ؛)١٤و ١٣ن االفقرت

ــة اســتحداث إجــرا    • ــة لتنظــيم نقــل واســتقبال الأشــخاص   النظــر في إمكاني ءات محلي
  )؛١٢إلى  ١٠، الفقرات ٤٦المحتجزين أو الذين يقضون حكماً بالسجن (المادة 

  )؛٤٧النظر في إنشاء إطار إجرائي ينظم عملية نقل الإجراءات الجنائية (المادة   •
ل تشجع البحرين على تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القـانون، بمـا في ذلـك مـن خـلا       •

  ؛(ه)) ١، الفقرة ٤٨تبادل العاملين (المادة 
دة الأطراف تجيز للسلطات المعنيـة  النظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّ  •

 ).٤٩أن تنشئ هيئات تحقيق مشتركة (المادة 

  
  


